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Abstract: Our research deals with the following topic, which is (the role of 

international conventions and organizations in protecting freedom of opinion and 

expression in both Egypt and Tunisia), and freedom of opinion and expression is one 

of the topics that occupied great importance in the research arena because of its great 

importance at the present time, especially after the Arab Spring revolutions, and 

specifically Especially for those societies that were able to liberate themselves from 

the eras of tyranny, tyranny, marginalization, and one party. 

There comes talk about the right to express an opinion, in general and in particular, 

in the Egyptian and Tunisian constitutions and laws, and our studies talk about the 

rights and freedom of opinion and expression in the constitutions of both Egypt and 

Tunisia and the need to use it always, continuously, effectively and purposefully in 

all constitutions as a need and an urgent necessity and its consolidation as a culture 

and behavior In all affairs pertaining to the individual and society, it is included in 

all constitutions in all countries of the world, especially in most democratic systems 
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represented by texts and provisions on freedom of opinion and expression, freedom 

of information, press and publication and their protection. The Egyptian constitution 

and the Tunisian constitution express this freedom of expression, freedom of 

publication and freedom of expression. The opinion We presented the current 

research, including two topics, and the main question was the extent to which the 

people of these two countries enjoy political rights and freedoms in general and 

freedom of opinion in particular? We used the comparative approach, and some 

previous studies that spoke about freedom of opinion and expression in Egypt and 

Tunisia, and we presented some agreements and constitutions that spoke about 

freedom of opinion and expression in Egypt and Tunisia. 
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international organizations. 
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دور الاتفاقيات والمنظمات الدولية في حماية حرية الرأي والتعبير في كل من مصر 

 وتونس

باحث دكتوراة بقسم السياسة والاقتصاد )سياسة(معهد البحوث والدراسات الافريقية  -احمد الضبع السيد مدكور

 جامعة اسوان–ودول حوض النيل 

 جامعة اسيوط –استاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة  – عبدالحفيظ محمدأ.د: علاء 

–ووكيل كلية الحقوق لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة –استاذ القانون الدولي العام  – أ.د:معمر رتيب محمد

 جامعة اسيوط

 ملخص:ال

الدولية في حماية حرية الرأي والتعبير  يتناول بحثنا الموضوع التالي وهو  )دور الاتفاقيات والمنظمات      

في كل من مصر وتونس( , وحرية الرأي والتعبير من الموضوعات التي احتلت أهمية كبيرة في الساحة البحثية 

لما له من أهمية كبيرة في الوقت الحالي وخاصة بعد ثورات الربيع العربي, وعلى وجه الخصوص  لدى تلك 

تحرر من عهود الاستبداد والطغيان  والتهميش والحزب الواحد. فيأتي الحديث المجتمعات التي استطاعت أن ت

عن الحق في إبداء الرأي، علي وجه عام وبصورة خاصة في الدساتير والقوانين المصرية والتونسية ودراساتنا 

ى نحو تتكلم عن حقوق وحرية الرأي والتعبير في دساتير كلاً من مصر وتونس وضرورة استعماله دائما وعل

مستمر وفعال وهادف في كافة الدساتير كحاجة و ضرورة ملحة و ترسيخها كثقافة وسلوك في كافة الشؤون 

الخاصة بالفرد والمجتمع فتتضمن كل الدساتير في كل دول العالم, وبالاخص في معظم  النظم الديمقراطية 

لاعلام والصحافة والنشر وحمايتها. وقد المتمثلة في النصوص والأحكام   بشأن حرية الرأي والتعبير و حرية ا

 جاء الدستور المصري والدستور التونسي معبرين عن تلك الحرية في التعبير وحرية النشر وحرية إبداء الرأي.

ولقد عرضنا البحث الحالي متضمنا مبحثين وكان التساؤل الرئيس هو مدي تمتع شعب هاتين الدولتين بالحقوق 

عامة وبحرية الرأي بصفة خاصة؟ واستخدمنا المنهج المقارن ، وبعض الدراسات والحريات السياسية بصفة 

السابقة التي تكلمت عن حرية الرأي والتعبير في مصر وتونس، وعرضنا بعض الاتفاقيات والدساتير التي 

تكلمت عن حرية الرأي والتعبير في مصر وتونس.وقد جاء الدستور المصري والدستور التونسي معبرين عن 

 لك الحرية في التعبير وحرية النشر وحرية إبداء الرأيت

  المنظمات الدولية. -القوانين الدولية  -الدساتير -حرية الراي والتعبير الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة 

يناير في مصر هو "عيش  25اشتعلت الثورات في مصر وتونس تحمل الشعار ذاته، فكان شعار ثورة        

ديسمبر، وكان شعارها  17إنسانية"، وقد عرفت الثورة التونسية بثورة الحرية والكرامة أو بثورة حرية كرامة 

هو "خبز حرية كرامة إنسانية"، ولا شك أن هذا التشابه بين الشعار في الثورتين، واقتران الخبز )العيش( وهو 

جد هذا الشعب في الدولتين حياة بها قدر رمز الحياة بالحرية وبالكرامة الإنسانية ينم عن الرغبة العارمة لأن ي

من الحرية والكرامة، وبمفهوم المخالفة نستشعر من هذه الشعارات أن هذا الشعب الذي رفع هذا الشعار لم يكن 

يتمتع بالحياة الكريمة ولا بالقدر الكافي من الحرية، أو أنه يتمتع بقدر ضئيل جداً من الحرية لا يكاد يشعر به، 

الموحد يؤكد أن الحريات التي كان يتمتع بها الشعبين في الدولتين لم تكن بالقدر الكافي الذي يجعلهم فهذا الشعار 

 يشعرون بقيمة هذه الحريات.

 من هنا يأتي التساؤل :

.هل كان الشعب المصري يشعر بحريته في التعبير عن رأيه؟ ومــا هي مظاهر أو تطبيقات حرية الرأي في 1

 يونيو(؟ 30يناير وثورة  25قبل وبعد الثورة )ثورة الدساتير المصرية 

.هل كان الشعب التونسي يشعر بالحرية في التعبير عن الرأي؟ ومــا هي مظاهر أو تطبيقات هذه الحرية في 2

 ديسمبر أو الدستور اللاحـق لهذه الثورة؟ 17ظل الدساتير التونسية سواء التي كانت قبل ثورة 

 إشكالية البحث:

إشكالية هذا البحث، حول الإجابة على تساؤل رئيس مؤداه " هل لحرية الرأي وجود في دساتير مصر تدور 

 وتونس؟".

فإذا كان لحرية الرأي وجود في هذه الدساتير فمــا هي مظاهر هذا الوجود ومــا هي حدود ونطاق حرية الرأي 

 بهذه الحـقوق والحريات؟ في هذه الدساتير؟ ومــا هي القيود التي تحول دون التمتع الكامل

 التساؤلات:

فمن خلال هذه الأطروحة يحاول الباحث جاهداً الإجابة على بعض التساؤلات، على النحو التالي: مدي تمتع 

 شعب هاتين الدولتين بالحـقوق والحريات السيـاسية بصفة عامة وبحرية الرأي بصفة خاصة؟

 هل لحرية الرأي وجود في دساتير مصر وتونس؟ .1

 ا هو نطاق حرية الرأي في دساتير مصر وتونس؟مــ .2

 مــا هو نطاق وتطبيقات حرية الرأي في الاتفاقات الدولية التي أبرمتها كلا من مصر وتونس؟ .3
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 منهج البحث:

يسلك الباحث طريق المنهج المقارن حيث تقوم هذه الأطروحة على المقارنة بين الدساتير المصرية، 

أنه إلى جانب هذا المنهج يبدو الاحتياج الشديد للمنهج التحليلي ليتمكن الباحث من والدساتير التونسية. ولا شك 

 تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث.

 أهداف البحث:

 يهدف الباحث من وراء هذا البحث إلى مــا يلي:

ة "حرية الرأي بين كل من مصر وتونس" وذلك في إطار دراسوضع تصور كامل وشامل حول  .1

 الحـقوق والحريات السيـاسية في مصر وتونس.

 محاولة وضع تصور لكيفية القضاء على كافة العوائق التي تحول دون ممــارسة هذه الحرية. .2

السعي لوضع ضوابط يتم في إطارها ممــارسة حرية الرأي دون أن تطغي السلطة على ممــارسيها،  .3

 لمسموح بها لينال من حريات الآخرين.ودون ان يتجاوز الممــارس لهذه الحرية الحدود ا

 :حدود الدراسة

يتناول الباحث هذه الدراسة من خلال أبعاد محددة بشكل واضح، يتحاشى به شر التيه في بحر العلم،  

 فيغرق فيه دون جدوى، لذا فيحاول الباحث أن يرسم حدود واضحة لهذه الدراسة على النحو التالي:

 البعد الموضوعي للدراسة: 1.1

تحدد هذا البعد بشكل واضح جليا، إذ اقتصر فيه الباحث على دراسة أحد الحـقوق والحريات السيـاسية، ألا فقد 

 وهو "حرية الرأي والتعبير" .

 البعد المكاني للدراسة: 1.2

جاءت هذه الدراسة للبحث عن حرية الرأي والتعبير في الدساتير العربية والإفريقية، ، فقد قصر  

 مقارنة بين الدساتير المصرية، والدساتير التونسية،الباحث دراسته في ال

 البعد الزمــاني للدراسة: 1.3

وقد حرص الباحث على أن تكون الثورات العربية، هي النقطة التي يرتكز حولها، لتحديد النطاق  

 الزمني لهذه الدراسة.
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 المبحث الأول: دور الاتفاقيات الدولية في حمــاية الرأي والتعبير

الاتفاقيات الدولية بكفالة حـقوق الرأي والتعبير بالنسبة للإنسان وذلك من أجل القيام بأداء حـقه قامت 

في الرأي والتعبير إضافة إلى القيام بالحصول على المعلومــات وذلك في عهد تكنولوجيا المعلومــات من أجل 

 القيام بمواكبة التطورات التي تعاصرها المجتمعات.

دولة بفرض القيود على القيام بممــارسة حرية الرأي والتعبير فإنه لا يتم إيجاز أن يتم عندمــا تقوم ال

تعرض الحـق ذاته للخطر، من أجل القيام بإضفاء سمة المشروعية على القيود التي تقوم بفرضها الدول على 

إلى الخطر فتقوم  حريات الرأي والتعبير والتي تمثل شيء ضروري وذلك بدون أن تقوم بتعريض الحـق ذاته

الاتفاقيات بوضع العديد من الشروط التي يجب القيام بتواجدها حيث تتمثل تلك الشروط في أن يتم ذكرها في 

القانون بمعنى أن تكون القيود تعتمد على قانون تم القيام بإصداره من قبل الهيئة التشريعية في الدولة، ولا يعتبر 

تنفيذية إضافة إلى وضوح تلك النص في القانون، وأن تقوم تلك القيود مجرد قرار تم إصداره من السلطات ال

بالدعوة إلى الضرورة وذلك نتيجة لأن القيام بتقييد حرية الرأي والتعبير لا يقوم بالسمــاح بها إلا أثناء الضرورة 

 والتي تقوم الدولة بمواجهتها.

قراطي، وأيضاً المجتمع الذي تقوم الأنشطة يتضح أنه من الممكن القيام بفرض تلك القيود في مجتمع ديم

الديمقراطية بحكمه بأن يتم احترام آراء المعارضة فيه، ويتم أيضاً السمــاح بالتعدد الحزبي وغيره من الأنشطة 

الديمقراطية فيه، ولكي يتم تحـقيق تلك الشروط حتى لا يتم إعطاء الفرص للقيام بوضع القيود على الحـق في 

ير وبشكل خاص أثناء عهود التكنولوجيا من خلال توافر الآليات الدولية والتي تقوم باحتوائها الحرية والتعب

 الاتفاقيات الدولية.

 ووفقاً لمــا سبق يمكننا التقسيم كالتالي:

 مصر. انضمت اليهاحرية الرأي والتعبير في ظل الاتفاقيات الدولية التي  -1

 تونس. انضمت اليها الدولية التيحرية الرأي والتعبير في ظل الاتفاقيات  -2

 اولا: دور الاتفاقيات الدولية في حمــاية الرأي والتعبير:

خليق بنا؛ ونحن بصدد التناول لإحدى الحـقوق التي نص عليها عالمياً أن نعرض للجهود المختلفة التي 

مع العهود العالمية تقوم بها كلا من دولة مصر، وكذلك تونس، ونبين أولاً مــا قامت به مصر من توافق 

والاتفاقيات المختلفة، ومن ثم بيان مدى التطبيق والالتزام بهذه الحـقوق في القوانين الداخلية، وعلى ذات التقسيم 

تأتي ثانياً وهو مــا يتضمن تسليط الضوء على دولة تونس؛ أي بيان الاتفاقيات المختلفة التي وقعت عليها 

 تطبيق الرصين في متون التشريعات الوطنية، وذلك على النحو التالي. وأبرمتها وانضمت إليها، وكذلك ال
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 : حرية الرأي والتعبير في ظل الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر:1

ليها والتأكيد إن الحديث عن " حرية الرأي والتعبير" باعتباره من الحـقوق الأساسية التي تم التواتر ع

السمــاح  العديد من التشريعات والاتفاقيات الدولية، فهو حـق أساسي لا يمكنعلى وجوب كفاليتها من قبل 

مع الريب أو  بالمساس به أو ضياعه، وأقصد بذلك " الإعلان العالمي لحـقوق الانسان" الذي برهن بمــا ينقطع

ين المختلفة. هذا قوانعدم اليقين من أصالة هذا الحـق وأهميته، وهو مــا شايعه في ذلك العديد من التشريعات وال

التعبير بمــا ومع التطور التكنولوجي على مستوى العالم فقد أصبحت الحاجة مــاسة إلى حمــاية حرية الرأي و

ر على نوع يتناسب مع مــا هو مقرر في الدساتير والمعاهدات المختلفة، وذلك نظرا لأن هذا الحـق غير قاص

بكات شأو مشافهة، وكذلك الصور المختلفة فالتعبير من خلال  فهو يشمل كل تعبير عن الرأي سواء كتابة

مصر من أوائل  التواصل الاجتمــاعي والصحافة بأنواعها أو غير ذلك من التعبير وإبداء الرأي الحر. وقد كانت

 الدول التي تسارع في التأكيد على هذا الحـق والتوقيع على الاتفاقيات العالمية المختلفة.

حرية التي مصري في متن الدستور الدائم للبلاد عن الصور والاشكال المختلفة لهذه الأبان المشرع ال

ة في البلاد تمثل في ذاتها حـق. فهي تشتمل على الحـق في أن يبدي الشخص رأيه مع الجهات والسلطات المختلف

 بمــا ينطوي على حرية التعبير الكاملة.

شرع قد عدد نظر الفردية بكل حرية، بالإضافة إلى أن الموكذلك أن يتم التعبير عن الأفكار ووجهات ال

ا يتم صور هذا الحـق في الصحافة بمــا تتنوع فيها من صحف ومواقع إلكترونية وغيرها من الصور، ومــ

 نشره من مطبوعات منشورة مختلفة.

ير بالذكر وبذلك نجد أن هذه الحرية لها العديد من الاشكال والصور وكذلك الأنواع، وممــا هو جد

والاشارة إلى أن أكثر الصور والاشكال للتمثيل عن هذه الحرية هو" حرية الاعلام" وذلك نظرا لان الاعلام 

ووسائله المختلفة يمثل المنبر والإطار الأكثر ذيوعا واعتمــادا، وهو مــا يتم الاهتمــام به في العديد من الدول 

للإعلام لحمــاية الرأي والتعبير بصورة شمولية تتواكب  وخاصة دولة مصر فنجد أن هناك مركزا متخصصا

  1مع مــا هو موجود من تشريعات ومواثيق دولية هادفة لحمــاية الصحافة وحرية التعبير.

إن حدوث انتهاك أو مساس بالحـق الدستوري الأصيل وهو حرية الراي ومــا يتم من تعبير عنها يؤدي 

يمثل نقيض ومخالفة لنصوص ومواد الدستور الحاكم والمنظم للبلاد بمــا يتحتم  إلى العديد من المثالب فهو بداية

معه المحاسبة، أضف إلى ذلك أن من أسس وركائز التنمية والتقدمية في البلاد هو كفالة الحـق في التعبير الحر 

تصادية المستقبلية المسؤول وهي إن تم مخالفته فإن ذلك سوف يلقي بظلاله الغاشمة على التنمية والخطط الاق

                                                 

(2)
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بمــا لا يحمد عقباه. فهذا الحـق متشعب التكوين متعدد المتكئ فهو يرتبط بالحـق في المساواة فالتعبير الحر 

السليم المستند على حرية تامة للفرد لا تقتصر على الرجل دون المرأة أو العكس بل أنه شمولي ومكفول للكافة، 

 2كراهية،بمــا يتحـقق معه عدم التمييز أو ال

وعليه يتبين لنا أثر التعدي  بمــا يتحـقق معه التنمية والتقدم المتزن متسارع الخطي صلب البنيان. 

والانتهاك على حرية الرأي والتعبير بمــا يمس دول بأكملها ويهدد بقائها وسلامة شعوبها. وهو مــا يتحتم 

ـان تحـققه وصيانته دون أدني مساس أو تعدى. حيث كانت حمــايته توفير كافة السبل والاليات المختلفة لضمـ

مصر من الدول التي انضمت إلى الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة وهي )العهود الدولية الخاصة بالحـقوق 

، أو 1967، وكذلك الاتفاقيات الخاصة بمنع التمييز سواء العامة 1982السيـاسية والاقتصادية، والاجتمــاعية 

( ففهي هذه التواريخ جرى الانضمــام، ونشير إلى أن مصر 1990، وكذا حـقوق الطفل 1981صة بالمرأة الخا

 .3تتعاطى مع الاتفاقيات وتعتبرها بمثابة الدستور في التعامل مع المخاطبين بهذه الحـقوق

حمــاية  تتضمنوهو مــا يعني أن مصر قد انضمت للاتفاقيات العالمية الخاصة بحـقوق الإنسان والتي 

لصدور والنفاذ في خاصة الحـقوق السيـاسية منها(؛ فنجد أن الاتفاقية سالفة االحـقوق سواء مــا يتعلق بالمرأة)

امة للأمم الخاصة بالحـقوق السيـاسية للمرأة، والتي صدرت بناء على القرار الصادر من الجمعية الع 1954

يثة المبتغاة من قِبلَ جيدة التي بموجبها تتحـقق الأهداف والمساعي الحثالمتحدة، فهذه الاتفاقية تعد من الآليات ال

يز أو مفاضلة الأمم المتحدة في كفالة المساواة والاحترام المناسبين للرجل والمرأة فلا يكون هناك ثمة تمي

 لأحدهمــا على حساب الآخر.

دِهَا وكِياَنهَِا تتعدد وتتنوع في الأشكال فالمساواة التي هي حـق أساسي وأصيل للمرأة تكليلًا لعِظَمِ وُجُو

والصور؛ فبداية من حـق التصويت الذي بموجبه تتحـقق أسس الديمقراطية وترسي دعائمها، فيكون للمرأة 

الحـق في الاختيار الحر النزيه المتسربل بالشفافية والحرية الكاملة غير المنقوصة من خلال الحـق في 

ذات البعد والطابع السيـاسي وثيقة  الحـقوق السيـاسية بوجه عام؛ أي ان الحـقوق(، أو مــا يتعلق ب4التصويت

 الارتباط بالحـق في حرية الرأي والتعبير.

لافراد يتم على اإضافة إلى حمــاية حرية الراي والتعبير لذوي الاحتياجات الخاصة إن حمــاية هذه الطائفة من 

د على أهمية "الإعلان العالمي لحـقوق الانسان" والذي أك 1948ام مستويات متعددة، تبدأ بالإعلان الصادر ع

يتعلق بالتمييز أو  المساواة والاحترام لجميع الحـقوق والتحـقيق للعدالة والسلامة للأفراد المختلفة، خاصة مــا

 عدم احترام الاختلاف والاحتياجات الخاصة بالأشخاص سواء من ذوي الاحتياجات أو غيرهم.

ـا صدر من مبادئ وبروتوكولات واعلانات مرتبطة سواء من حيث الموضوع أو الحـقوق وكذلك مـ

تم الاعلاء من قيمة وحـقوق المعاقين من ضمن الحـقوق الإنسانية التي يتم  2003التي يتم كفالتها، ففي عام 
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من يعاني من إعاقة بمختلف رعايتها والتأكيد عليها، وكذلك مــا يتم اتباعه من اتفاقيات خاصة بحمــاية الحريات ل

  .5أشكالها

بالإضافة إلى الحرية والحـق في الصحافة والإعلام وغيرها من الجوانب التي تتفق مع المواثيق   

والعهود العالمية في جانب حمــاية حرية الراي والتعبير، وصون حـق الأفراد في هذا الجانب؛ حيث تم إنشاء 

، وغيرها من 6تخصصة في حمــاية الحـقوق مثل )المركز القومي للمرأة(العديد من المراكز الحـقوقية والم

المجالس المختصة بالحمــاية للأفراد من الانتهاكات أو الممــارسات غير المنضبطة التي تمس الحرية والتعبير 

ا من الجهود .، وهذه المساعٍ وغيره1993والحـقوق السيـاسية المختلفة، مثل مركز القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 

التي قامت بها مصر في سبيل التغاضي مع المشكلات والظروف المختلفة التي تحيط بالحـقوق الإنسانية 

المختلفة، هي الأساس الذي جرى التعويل عليه، ممــا يعكس عدة أمور يمكن لنا استخلاصها؛ حيث يتبين لنا 

قد تم الانضمــام إليها من قبل مصر حيث قامت أن مــا صدر من اتفاقيات أو عهود عن منظمة الأمم المتحدة 

بالتوقيع عليها والتصديق والقبول بها والنفاذ لأحكامها في الدولة، وهو مــا يظهر من خلال التشريعات وكذلك 

 . 7الأحكام القضائية المختلفة التي تؤكد وترسخ للحريات والحـق في التعبير عن الآراء والمعتقدات المختلفة

الأمر؛ إن وضوع الحـقوق والحريات في مصر ومن ناحية وجانب قانوني يعكس وجود رواسخ وأسس خلاصة 

متجذرة تضمن تمتع الافراد بمــا لهم من حـقوق ذات ابعاد دستورية؛ أي ان كلا من الدستور المصري وكذلك 

الاتفاقيات الدولية التي تم تضمن حمــاية الراي والتعبير، إضافةً إلى -العادية والفرعية-التشريعات المختلفة

التصديق عليها والتطبيق لها على ذات الدرجة والمرتبة من النصوص الدستورية. وهو مــا يتأكد لنا من الاحكام 

القضائية؛ حيث أشار قضاء الدستورية العليا في أحد الاحكام إلى أن حرية التعبير والآراء من الحـقوق الأساسية؛ 

ريات التي وردت في الدستور، وهو مــا أكد عليه النص الدستوري بأن كفالة هذا فأسس الديموقراطية والح

 .8الحـق يأتي بصورة مجردة؛ بحيث يتم تحـقق جوانبها لكافة الافراد بصورة تعكس المساواة والعدالة للكافة

 : حرية الرأي والتعبير في ظل الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها تونس:2

بداية نشير إلى إن تونس من الدول التي قد مرت بالعديد من التغيرات الراديكالية مجتمعياً؛ حيث إنها 

قد شهدت فترات نكوص وانكسار وإغفال مقيت للحـقوق والحريات المختلفة، وفترات أخرى كانت في أرقى 

يق الداعمة والمؤيدة للحـقوق المستويات؛ وهو مــا يعني الاتباع السوي والرصين للعهود العالمية والمواث
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الشخصية والسيـاسية على حد سواء، فبعد أن قضت تونس ردحًا من الوقت في غياهب الإغفال والقصور في 

تطبيق القانون وذلك قبل التغيرات التي مرت بها؛ وهي مــا تعرف بالربيع العربي؛ فإن ذلك قد تبدل وباتت 

 . 9ليها قد تم تطبيقها وتنفيذ مضامينهاكافة التشريعات والاتفاقيات التي وقعت ع

الثانية ولذا سوف نقسم الوضع في تونس إلى مرحلتين الأولى خاصة بالاتفاقيات والبيئة التشريعية، 

 :2011خاصة بالوضع قبل وبعد 

 المرحلة الأولى: 

ة الراي والتعبير، هنا نشير إلى أن تونس قد انضمت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحري

يتضمنا النص والافراد  32-31وكذلك البنيان الدستوري: حيث وعلى مستوى الدستور التونسي؛ فإنه نجد المواد 

للحريات في جانب الرأي والتعبير، وكذلك النشر والإعلام، دون أن يكون هنالك ثمة رقابة أو فرض لقيود 

 .10قتقوض من الممــارسة الحرة الرشيدة لهذه الحـقو

وق الذي كرس لهذه الحـق1959، فإنه يتضح لنا وجود دستور 2014وبالرجوع إلى مــا قبل دستور 

حمــاية  وأكد في فصول خاصة بالحريات والحـقوق المختلفة، ومن ضمنها الفصل السابع الذي ورد بمتنه على

متع بإسبال ة بالشخص التي تتتصل إلى التشبيه بين الحـقوق الفكرية والسيـاسية ومــا بين الحـقوق اللصيق

ت والدساتير الحمــاية الشاملة ويكون معها من المحظور المساس أو الاعتداء؛ حيث تسعى العديد من التشريعا

ـا يصونها من على مستوي الدول إلى النص في متنها على كفالة الحمــاية التامة للحـق في الحياة الخاصة بمـ

ة وكذلك في لى انتهاك للحرمة المصونة فيها، فالتطور في الحياة الإنسانيالمساس أو التعدي بصورة تنطوي ع

ات التي التعامل مع الحـق في الخصوصية شهد تحولات جذرية فقد تم إصدار العديد من التشريعات والإعلان

 تكفل بموجبها الحفاظ على حـقوق الانسان حتى لا يكون هناك مساس به.

والتشريعات الوضعية وإنمــا نجد أن الأديان والشرائع المختلفة تؤكد فالأمر لا يقتصر على القوانين 

على احترام الغير وضمــان مــا له من حريات وخصوصية. هذا ويعد الحـق في حرمة الحياة الخاصة من 

الحـقوق القديمة المرجعية، فهو يتصل بالشرائع والأديان السمــاوية، والجدير بالذكر أنه كانت المجتمعات 

ديمــا تعيش حياة تسودها الاستباحة والانتهاك السافر للحـق في الحياة الخاصة فلم يكن هناك صون أو حمــاية ق

مناسبة للحياة الخاصة، ومع التطور باتت الحاجة إلى حمــاية وكفالة الحياة الخاصة بداية بالحـق في صون 

وصينتها من أي مساس أو اعتداء" وقد تضافرت المسكن، فبموجب هذا الحـق " يتم الحفاظ على الحياة الخاصة 
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" باعتبار 1948القوانين والتشريعات الدولية في التأكيد على ذلك ونشير إلى " الإعلان العالمي لحـقوق الانسان 

 .11أنه بداية المناداة الحـقيقية على المستوي الدولي لحـق حرمة الحياة الخاصة

فقد ربطت مــا  إلى التعديل للدستور وزيادة الحمــاية للأفراد هذا ونجد أن المساعٍ المختلفة التي رمت

النسبية في التطبيق  بين الحرية والحمــاية للراي ومــا بين الحـقوق الخاصة بالأفراد والتي تعد نسبية؛ يعد مبدأ

ص لأخر خشمن الأمور الملاصقة للحـق في الفرد في التعبير الحر؛ فهو حـق مثل أي حـق يتغاير تطبيقه من 

حتياج مع التطور وكذا من مكان لأخر ممــا يعنى أن المغايرة مغايرة زمــان ومكان، فمــا كان قديمــا مطلب وا

زاد الاعتمــاد  تغير وتباين، فقديمــا كان الانسان في امس الحاجة للمسكن وكذا الطعام ولكن حديثا مع التطور

لوجيا ومــا حمــاية متطورة لمــا تم التوصل إليه من تكنو على التكنولوجيا ممــا أصبحت الحاجة إلى وجود

 11أصبحت عليه الحياة الخاصة من تطور،

ولا يقف الامر عند هذا الحد بل نجد أن المجتمعات الديمقراطية والتي يعيش المواطنين فيها في حياة متزنة  

ات الذين يعيشون في عدم كفالة فنجد انهم يبحثون عن صيانة الحياة الخاصة بصورة مترفه، عكس المجتمع

تامه للحـقوق فنجد انهم يبحثون على حرمة الجسد والمسكن. هذا وفي رأيي إن هذا النوع من الحـقوق تعد 

معنوية أكثر ممــا هي ظاهرة؛ فهي من الأمور غير الملموسة والتي تتصل بالشعور الإنساني مثل الشرف 

ساس بها إلى تخلف أضرار نفسية ومعنوية يجب الحفاظ عليها والسمعة وغيرها من الحـقوق التي يؤدي الم

وصيانتها من المساس، وكذلك مــا هو مقرر من حـق الانسان في التمتع بوقت فراغه فهو حـق شخصي خالص 

لا يجب المساس به فهو مخصص للإنسان لحكمة أن من خلال التمتع بوقت الفراغ يستطيع الشخص مواصلة 

عدم المساس به. وكذلك الحـق في الاسم والاعتقاد الديني وغيرها من الحـقوق التي يجب حياته وهو مــا يجب 

 .12الحفاظ عليها باعتبارها حـقوق معنوي تتصل بكيان الانسان

أمــا مــا يتعلق بالاتفاقيات الدولية في ذات الخصوص؛ فقد انضمت تونس لمعظم الاتفاقيات العالمية 

لية للإنسان ودحض كافة الممــارسات التي من شأنها أن تمنع تمتع الافراد بحـقوقهم التي ترتبط بالحمــاية الشمو

، وكذلك البروتوكول الاختياري الخاص به في عام 1968عام -المدنية والسيـاسية-منها: العهد الخاص بالحـقوق

التمكين من تقلد المناصب ، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمساواة وحمــاية الطفل والمرأة و2011

 13المرموقة، وغيرها من العهود العالمية التي تم التصديق عليها في تونس
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 المرحلة الثانية:

من حراك وتقلبات وثورة مجتمعية،  2011هنا يأتي الحديث حول الفترة التي مرت بها تونس في 

ل للسلطة والتعامل مع حـقوق المواطنين، ونشير هنا إلى الفترة السابقة التي شهدت على تعنت وإساء الاستعمــا

؛ أي انه يعتبر الذريعة والسند الذي عولت عليه 2003وكذلك الاعتداء عليهم وذلك بإصدار قانون الإرهاب عام 

 الدولة التونسية آنذاك من اجل القبض، وكذلك المنع للتجمعات وغيرها من صور حرية الرأي والتعبير والتجمع

14 . 

-منها-لفة للعديد من الحـقوق والحريات المختلفة، وكذلك المبادئ الأصولية للتحـقيقاتإضافة إلى المخا

: العلانية؛ ويقصد بها أن يتم تعريف الخصوم بمــا يجري من تحـقيقات حتى لا يكون هناك طلبات من أحدهم، 

مواعيد التي من شأن الالتزام ولم يبدها أو أن يكون هناك ثمة إجراء، ولم يتم القيام به أو أن يحدث فوات لأحد ال

. وعن الحكمة التي تنطوي عليها فإنها -للطرفين  –بها تحـقيق المصلحة للخصوم سواء الفردية أو المزدوجة 

ترجع إلى الهدف الأساسي، وهو ضمــان الحيادية وعدم التضليل أو التقصير أو عدم الالتزام بالعدالة الإجرائية 

حيث إن  15أو مــا يتصل بالتحـقيقات التي ينبني عليها مسار الدعوى الجنائية؛سواء في مرحلة البحث والقبض 

التكيفات التي قَوْلبَة الدعوى فيها تتحكم في الاختصاص النوعي والقيمي الذي يكون في مرحلة لاحـقة عليها، 

 .16موهذه العلانية المتطلبة ليست بالمطلقة، وإنمــا هي مقيدة بالخصوم والأطراف فيمــا بينه

وكذلك الحيادية؛ حيث يقترن هذا المبدأ بمــا تم التواتر عليه من قيم وأسس يتحـقق على أثرها العدالة 

ويقام التوازن في المجتمع دون جنوح أو تعسف في استخدام السلطة، وهو مــا لا يمكن السمــاح به أو التمــاهي 

السمــاح بالميل من قبل القائم بالتحـقيق تجاه أحد الخصوم، معه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يتم 

وفي ذات الاتجاه نصت شتَّى التشريعات على ذلك، وهو مــا يستفاد منه كفالة التوازن للمراكز المختلفة في 

 .17مرحلة التحـقيق، فلا يتم إغفال إجراء أو عمل مــا إلا ويتم الالتزام به وتطبيقه وسلوكه

ـق في وجود وكيل للدفاع؛ حيث إن الحاجة إلى وجود محامي هي أمر مُلِحٌّ لا يمكن الحيدة عنه إضافةً إلى الح

فهو ضمــانة يتم الاستناد إليها؛ للتأكيد على أنه يتم احترام الحـق في الدفاع للمتهم، وألا يكون هناك اعتداء أو 

هي من المراحل بالغة الأهمية، والتي -قالتحـقي –تعسف في التعامل أو تضيع لحـقوق الخصوم، فهذه المرحلة 

-المتهم –يتم كفالة شتى الأطر والسبل التي ينتظم معها ويستقيم سير الإجراءات المختلفة. فيتم تمكين الشخص 
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من الاتصال بالمحامي؛ كي يكون حاضرًا معه في مختلف الإجراءات بداية من القبض والإيقاف، ومــا يلي 

المختلفة، وهو مــا يساهم ويعضد من تحـقيق قرينة البراءة التي هي الأساس ذلك من عمل وسير للأحداث 

والمنطلق الذي تسير على وفقه شتى التشريعات. هذا ونضيف إلى ذلك مــا حدث من اعتقالات ومساس مقيت 

عدم بالحـق في الخضوع لمحاكمــات عادلة؛ مبدأ قرينة البراءة: وهو مــا يتضمن القيام باحترام الخصوم و

إلصاق الجرائم بهم دون أن يكون هناك أمر مؤكد أو دليل ثابت منضبط يؤكد على ذلك، وهو مــا تم التواتر 

ت بأنَّ من حـق كل فرد أن تتم معاملته أمــام  عليه من قِبلَ المشرعين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي أقرَّ

ولا عقاب إلا بناءً على مــا قد ثبت في حـقه من تهمة، جهات المحاكمة بصورة منضبطة عادلة لا جنوح فيها 

وهو مــا يكون بعد إجراءات وتحـقيقات وبحث منضبط يتأكد معه تحـقق الجريمة وارتكابها من قبل الشخص 

 . 18المتهم بها 

ونشير إلى أن نظام الحكم في تونس ابان الثورة قد كان هنالك حالة من التدخل في عمل السلطات 

ستقلال القضاء وحيدته؛ حيث إن من الثوابت التي يتم الالتزام بها هي أن يتم التأكيد على الاستقلالية وغياب لا

للقضاء، وهو مــا يمتنع معه أن يتم التعدي عليها من خلال تدخل أي سلطة من السلطات الموجودة في الدولة 

عليه أن يقضيَ بأمر لا يتناسب مع الواقع في عمل المحاكم، أو أن يتم التأثير على القاضي في عمله بأن يفرض 

المعروض أمــامه بحسبان أنه قاضي الموضوع، وهو مــا لا يمكن السمــاح به ويتم التأكيد عليه من قبل القوانين 

والتشريعات المختلفة التي تتصل بتوفر العدالة في العمل والمحاكمة، والتي نجدها في متن الاتفاقيات العالمية 

والتي تسير على نهجها شتى التشريعات والقوانين ذات الصلة، وعليه فلا عدالةً تقام ولا حـقوقاً المتخصصة، 

تصان مــا لم يتم الالتزام بهذا المبدأ الذي هو من الأسس التي يتم الاعتمــاد عليها في المحاكمة الجنائية، فلا يتم 

 .19ي حـق أحد المتقاضينالتحيُّز لأحد الأطراف على حساب الآخر، ولا يتم التقصير ف

وكذلك يرتبط بحمــاية الحـقوق للمتهمين وجوب أن يتم احترام الحـقوق والمظالم المختلفة، وهو مــا 

يكون في إطار من العدالة والشفافية التي يتم تحـققها عن طريق العلانية والاطلاع الذي يتم القيام به من قبل 

ن أن نجسد مفهوم التوازن والعدل إلا من خلال العرض والكشف الجمهور والمتعاملين مع القضاء، فلا يمك

للجمهور عن أي إجراء يتم القيام به، والذي تتحتم معه أن يتم تطبيق القانون كمــا هو مقرر. ومن الواجب أن 

ــات، وهي نشير إلى أن هناك أحداثاً وأوقاتاً محددة وأسباباً واضحة يتم بسببها عدم الالتزام بالعلانية في المحاكم

السعي الدؤوب نحو مراعاة الآداب العامة واحترام الخصوصية والشؤون الأسرية المختلفة التي يجب أن تتم 
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صيانتها، مثل قضايا الأسرة ومــا تتضمنه من أسرار وملابسات لا يمكن معها أن يتم كشفها أو عرضها على 

 ـا لا يجوز الاطلاع عليه.الجمهور؛ كي لا يكون من شأن ذلك هتك ستر الأسرة، وكشف مـ

، ومــا تلاها من تعديلات دستورية وتفعيل وتطبيق للضوابط 2011ثم ومن بعد ذلك فترة الثورة 

والتشريعات التونسية والاتفاقيات المختلفة التي تضمن الدعم لحـقوق الافراد في المجتمع التونسي فتأتي حمــاية 

المشكلات المجتمعية بصورة تتسم بالعدالة والمساواة، ومــا يتصل الطفل في المقام الأول، وكذلك التعامل مع 

بالتحـقيق والتعامل مع المتهمين التحـقيق الذي يتم مع المتهم يتحتم أن يتبع فيه مــا هو مستقر من ضوابط في 

ضي امــامها الاتفاقيات والمبادئ العالمية الخاصة بالمحاكمــات العادلة والمستقر على الالتزام بمضامين التقا

والتي بموجبها يتم احترام حـقوق الانسان المختلفة. ونشير إلى ضمــانة بالغة الأهمية وهي التعامل مع الدعاوى 

والاتهامــات المختلفة والتي ترتبط بالحـق في التعبير والآراء المختلفة والأفكار التي يتم إبداؤها من قبل الافراد، 

د بذلك الالتزام والتقيد بمــا يتم رفع الدعوى وتحويلها به إلى القضاء من قبل فلا يتم المساس بحـقوقهم؛ ويقص

جهات التحـقيق التي كيفت الواقعة على حسب مــا تكشف لها من حـقائق، ومــا تم من بحث في متن نصوص 

ا، ومــا يجب أن القانون ومبادئه بمــا يساهم في توصيف الأحداث المــاثلة ومعرفة أبعادها وكيفية التعامل معه

يتم القيام به من عقاب كي لا يكون هناك تقصير أو عدم إحاطة بالدعوى ومضامينها المختلفة. وهومــا يعني 

أن يتم الالتزام بمــا تتضمنه الأوراق والقضية من أشخاص ووقائع وملابسات وتحديد لنصوص العقاب، وعليه 

لك من مبادئ ونصوص يتم تأسيس الحكم عليها دون تحيز أو يتم معرفة مــا يصلح للمتهمين، ومــا لا يعد كذ

 20مراعاة لمصلحة أحد الأطراف على حساب الآخر

ومن نافلة القول؛ فإنه يمكن أن نلخص الوضع في دولة تونس ومــا حدث من تطورات في التعامل مع حـقوق 

بل التحرر والثورة تشهد غياب حيث كانت الأوضاع ق 21المواطنين في الإبداء لمــا لهم من آراء ومعتقدات،

حـقيقي للعدالة وعدم الامتثال للضوابط الدستورية والاتفاقيات الدولية، وهو مــا تبدل مع التغيير، والتعديلات 

التي طالت الحـقوق والدستور، وكذلك العديد من الحـقوق التي تم التنفيذ لمضامينها، وهو مــا يعكس لنا مــا 

 22ة للضوابط والاسس الدستورية والقوانين الدولية.تقوم به تونس من مراعا

 المبحث الثاني: موقف المنظمــات الدولية الإقليمية في حمــاية حرية الرأي والتعبير

يعد موضوع حـقوق الانسان وحرياته الأساسية من الموضوعات الهامة التي كانت ولا زالت تشغل 

فكر مختلف شرائح المجتمع من الحكام والمحكومين ورجال القانون والسيـاسيين، حيث لا يخلو أي دستور من 

ق والحريات الفكرية النابعة دساتير دول العالم من النص عليها، وتعد حرية الرأي والتعبير من أهم هذه الحـقو
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عن الحـقوق المدنية والسيـاسية، فيعتبر أصل الانسان حر في التعبير عن أفكاره وإبداء آرائه التي يؤمن بها، 

وكمــال انسانية الانسان ونقصانها مرهونتان بالقدر الذي يتمتع به من حـقوق ومــا ينعم به من حريات، وإذا 

 لحـقوق والحريات كانت انسانيته كاملة. كان الفرد يملك كل من هذه ا

وتعد حرية الرأي والتعبير مصدر أساسي للعديد من الحريات حيث تعد بمثابة العمود الفقري للحـقوق 

بالشخص كمــا أنها أحد الدعائم الأساسية لبناء دولة القانون فمن خلالها يتمكن الفرد من المشاركة في صنع 

دي إلى إطلاق يد الحاكم في التسلط واحتكار مختلف الجوانب اليومية للمواطنين، القرار السيـاسي، وغيابها يؤ

وتكريس حرية الرأي والتعبير على المستوى الداخلي والدولي دون ضبط الاطار القانوني لاستعمــالها قد يؤدي 

المنظمــات الاقليمية إلى المساس بحريات الغير، ولذلك ونظراً لهذه الأهمية لحرية الرأي والتعبير عملت كافة 

والدولية على الاهتمــام بهذا الحـق بشكل كبير من خلال اشتمــاله في دساتيرها ومواثيقها، وهو مــا سيتم 

 23توضيحه في البحث. 

 ووفقاً لمــا سبق يمكننا التقسيم كالتالي: 

 اولا: موقف المنظمــات الدولية من حمــاية حرية الرأي والتعبير. 

 المنظمــات الاقليمية من حمــاية حرية الرأي والتعبير. ثانيا: موقف

 لقد حرصت المنظمــات الاقليمية على ترسيخ وحمــاية حرية الرأي والتعبير، ومن ذلك: 

، 1969لأساسية التي أصدرت الاتفاقية الأمريكية لحمــاية حـقوق الانسان وحرياته امنظمة الدول الأمريكية:  

نها أن لكل م 13حيث نصت هذه الاتفاقية على العديد من الحريات ومنها حرية التعبير فقد جاء في المــادة 

معلومــات نواع الانسان الحـق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحـق حرية الفرد في البحث عن مختلف أ

وسيلة، واحترام  والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين سواء شفوياً أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأي

بة مسبقة، حـقوق الآخرين وحرياتهم وسمعتهم، لا يجوز أن تخضع ممــارسة الحـق في التعبير عن الرأي لرقا

يونية أو التعسف ائل غير مباشرة كتردد الموجات الاذاعية أو التليفزلا يجوز تفنيد حـق التعبير بأساليب أو وس

من استعمــال الاشراف الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف، إن أية دعايات للحرب وأي دعوة 

 عليها القانون.  للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية وأي عمل آخر مخالف للقانون يعد كل ذلك جريمة يعاقب

، وقد 1950حيث أصدر الاتفاقية الأوروبية لحـقوق الانسان وحرياته الأساسية  لاتحاد الأوروبي:ا

نصت المــادة العاشرة من هذه الاتفاقية على أن لكل انسان الحـق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحـق 

من السلطة العامة ولكن دون الاخلال كل من حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومــات والأفكار دون تدخل 

بحـق الدولة في أن تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الاذاعة والتليفزيون والسينمــا، هذه الحريات تتضمن 

واجبات ومسؤوليات فأثناء ممــارستها لا يجوز التعدي على ممــارسيها أو التعدي على الحدود المرسومة قانوناً 
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ت اجرائية وشروط وقيود وعقوبات محددة في القانون حسب مــا تقتضيه ولذلك يجوز اخضاعها لشكليا

الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الأراضي وأمن الجمــاهير وحفظ النظام ومنع 

 24الجريمة وحمــاية الصحة والآداب واحترام حـقوق الاخرين ومنع انتشار الفوضى والجريمة. 

حيث أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية لحـقوق الانسان والشعوب أكد على أهداف  فريقية:منظمة الوحدة الأ

سيـاسية لتحـقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية، فقد نص الميثاق في المــادة التاسعة منه على أن من 

وينشرها في اطار القوانين حـق كل فرد أن يحصل على المعلومــات، ولكل انسان الحـق في أن يعبر عن أفكاره 

واللوائح، ونصت المــادة العاشرة على أن من حـق كل انسان أن يكون وبحرية جمعيات مع الآخرين بشرط أن 

يلتزم بالأحكام التي حددها القانون، ولا يجوز ارغام أي شخص على الانضمــام إلى أي جمعية على ألا يتعارض 

على أنه يحـق لكل انسان أن  11وص عليه في الميثاق، ونصت المــادة ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنص

يجتمع بحرية مع الآخرين ولكن وفقاً للقيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة مــا يتعلق منها 

 25بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين وحـقوق الأشخاص وحرياتهم. 

والذي  2002لاعلان الذي تبنته اللجنة الأفريقية لحـقوق الانسان والشعوب عام هذا بالإضافة إلى ا

اره، والمــادة منه على ألا يجوز أن يتعرض أي فرد للتدخل التعسفي في حرية التعبير عن أفك 2نص في المــادة 

هل مع نصت على حـق السمعة بمعنى أن يتحمل كل شخص المسؤولية عن صحة بيانه وعليها أن تتسا 12

ية إلى الانتقادات دون فرض عقوبات صارمة لدرجة تثبيط حرية الرأي والتعبير والا تؤدي قوانين الخصوص

جوب تراجع والتي نصت على  13تثبيط نشر المعلومــات إلى التهجم على الجمهور، وهو مــا جاء في المــادة 

 لحاق الضرر. ظام العام بمــا قد يؤدي إلى اكافة القيود لضمــان المصلحة المشروعة وعدم تقييد مبررات الن

، وقد أقر 2004حيث أقرت جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحـقوق الانسان  جامعة الدول العربية:

ير وفقاً بحـق الفرد في حياة كريمة على أسس من العدل والمساواة، وحـق كل مواطن عربي في الرأي والتعب

ب العامة، رية المشاركة في ادارة الشؤون العامة، وحرية الترشيح لتولي المناصمنه، وكذلك ح 24للمــادة 

لعبادة أو من الميثاق على ضمــان حرية العقيدة والفكر والرأي إمــا عن طريق ا 27و 26ونصت المــادتان 

في النسخة  30ة ادالممــارسة أو التعليم دون وضع قيود إلا بالقيود المفروضة قانوناً، وهو مــا تضمنته المــ

 . المعدلة منه حيث نصت على ألا تخالف ممــارسة الحـقوق والحريات المقومــات الأساسية للمجتمع
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 اولا: موقف المنظمــات الدولية من حرية الرأي والتعبير:

يزة وحـق لقد حرص المجتمع الدولي على ضمــان وكفالة الحـق في حرية الرأي والتعبير باعتبارها رك

وص اسي من حـقوق الانسان وحرياته الأساسية سواء بأسلوب مباشر أو غير مباشر، وبذلك تم وضع نصأس

الدولية  عامة تتضمن أحكام تتعلق بحـقوق الانسان في اطارها العام دون تخصيص، ويتلخص موقف المنظمــات

يثاق يعرف محيث أنها أصدرت من حرية الرأي والتعبير في مــا أصدرته الأمم المتحدة من مواثيق واعلانات، 

نسان وبكرامة الفرد بميثاق الأمم المتحدة وتقر ديباجة الميثاق على تجديد ايمــان الشعوب بالحـقوق الأساسية للإ

المعاهدات،  وقدره، وضرورة اتباع السبل التي من أجل تحـقيق العدالة واحترامــا للالتزامــات الناشئة في

في جو من  لى الدفع بالرقي الاجتمــاعي والتقدم وضرورة رفع من مستوى الحياةوكذلك حثت مقدمة الميثاق ع

 الحرية. 

وكذلك أكد الميثاق في مبادئه على تحـقيق التعاون الدولي والعمل على حل المسائل الدولية التي تتعلق 

حو تعزيز حـقوق الانسان بالقضايا الاجتمــاعية والثقافية والانسانية، هذا بالإضافة إلى أنها وجهت مقاصدها ن

وحرياته الاساسية وتوفير الحمــاية لهذه الحـقوق والحريات شرط حفظ السلام والأمن الدوليين، فضلاً عن أن 

( من الميثاق نصت على الاعانة على تحـقيق حـقوق الانسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا 13المــادة )

 26لا تفرقة بين الرجال والنساء. تمييز في الجنس أو اللغة أو الدين و

( منه على أن 19، ونصت المــادة )1948وكذلك أصدرت المنظمة الإعلان العالمي لحـقوق الانسان 

لكل شخص حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحـق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار 

د بالقيود الجغرافية، ونظراً لأهمية هذه المــادة ومركزاتها في مواد وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقي

الاعلان العالمي لحـقوق الانسان، فقد تم تأسيس مركز دولي خاص للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وتحتوي 

ا حـق كل من الاعلان العالمي لحـقوق الانسان على العديد من الحـقوق المتعلقة بتلك الحرية ومنه 19المــادة 

شخص في الحصول على الأخبار والأفكار من مصادرها الشخصية وحرية تكوين آراء شخصية دون مضايقة 

من الغير، وحـق كل شخص في أن يكون له مصادر خاصة للمعلومــات، حـق كل شخص في نقل الأخبار 

ة من انترنت وغيره، حـق كل والأفكار بأي طريقة تناسبه سواء بالقول أو الكتابة أو بوسائل الاتصال الحديث

 27شخص في نقل الأخبار والأفكار التي استقاها إلى أشخاص آخرين. 

هذا بالإضافة إلى حـق كل انسان في تداول المعلومــات واستعراضها سواء بشكل تعبيري مثل تحـقيق 

صحفي أو كاريكاتير أو في قالب شعري على هيئة شعرية أو في قالب تمثيلي مثل مسرحية أو فيلم، وحـق كل 

الدول، ومن هنا نجد أن الاعلان انسان في نقل الأفكار والأخبار بين جميع دول العالم دون حدود جغرافية بين 
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العالمي لحـقوق الانسان يؤكد على حـق كل شخص بالتمتع بحرية الرأي والتعبير والتفكير والتعليم وممــارسة 

الشعائر الدينية، وكذلك يشمل هذا الحـق حرية اعتناق الآراء دون مضايقة أو تدخل من أحد والحصول على 

رعية وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في كافة وسائل الاعلام دون اعتبار للحدود الأنباء والأفكار من مصادرها الش

من الميثاق على أن لكل شخص الحـق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حمــاية  23بين الدول، وتنص المــادة 

يعد تكريساً لمصلحته، فيعتبر الاعلان العالمي لحـقوق الانسان من أقدم وأهم مصادر حرية الرأي والتعبير، ف

 للحريات على المستوى الدولي وخاصة حرية الرأي والتعبير. 

هذا بالإضافة إلى أن منظمة الأمم المتحدة اعتمدت مجموعة من الاتفاقيات لضمــان حرية الرأي 

حيث عملت على اعطاء الطفل حـقه في الرأي  1989والتعبير، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حـقوق الطفل 

ه على حـق الطفل في من 13والتعبير بل ساوت بين حـقه وحـق الكبير، وكذلك نصت الاتفاقية في المــادة 

الوصول إلى المعلومــات التي تتلقاها اذاعته، وكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 

، فقد نصت الاتفاقية في المــادة الأولى منها على مبدأ حرية التعبير كثاني مبدأ في المــادة 1965العنصري 

ا الحـق بمقتضى القانون، فضلاً عن اتفاقية حـقوق الأشخاص ذوي وهو مــا يستوجب على الدولة وضع قيد لهذ

من هذه الاتفاقية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمــان  21، فقد حثت المــادة 2006الاعاقات 

  28حـق ذوي الاحتياجات الخاصة في حرية الرأي والتعبير. 

 ة حرية الرأي والتعبير.ثانيا: موقف المنظمــات الإقليمية من حمــاي 1.4

 موقف المنظمــات الإقليمية من حمــاية حرية الرأي والتعبير.

إن تنميـة جذور حـقوق الإنسان تمتد في كل مكان في العالم من أجل الحريـة والمساواة، حيـث يـوجد الأساس 

يـكون في أغلبيـة الديـانات الذي تقوم عليه حـقوق الإنسان وذلك من خلال احترام حيـاة الإنسان وكرامته وهذا 

والفلسفات وبدون تحديـد، وترد حـقوق الإنسان في الإعلان العالمي بمــا يـتعلق بالحـقوق الإنسانيـة والتي تحدد 

، والعهد الدولي ١٩٦٦في بعض الصكوك الدوليـة مثل العهد الدولي الخاص بالحـقوق المدنيـة والسيـاسيـة لعام 

ديـة والاجتمــاعية والثقافيـة مــا يـنبغي على الحكومــات فعله أو عدم فعله من أجل الخاص بالحـقوق الاقتصا

احترام حـقوق مواطنيها، وحـقوق الإنسان هي ضمــانات قانونيـة عالميـة يـمكن من خلالهـا حمــايـة الأفراد 

ـة والكرامة الإنسانيـة، والمجموعات من إجراءات بعض الحكومــات التي تقوم بالتدخل في الحريـات الأساسي

وأن القانون الدولي لحـقوق الإنسان يـلزم الحكومــات التي تقوم بفعل أشيـاء معاكسة للقانون فهو يمنعها كقانون 
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من فعل تلك الأشيـاء كمــا أن حـقوق الإنسان لا تشتري ولا تكتسب ولا تورث فهي ببساطة ملك الناس لأنهم 

 .29البشر بغض النظر عن الديـن أو الجنس بشر، وهـذه الحـقوق هي لجميـع

يـة حـقوق حمــاية حرية الرأي والتعبير تأتي على رأس مواضيع حمــاية حـقوق الإنسان، ظهـرت فكرة حمــا

ـا وجعلهـا الإنسان منذ ظهـور ميـثاق الأمـم المتحدة واعتبرت من بيـن الأهـداف التي نهـدف لتحـقيـقيـه

كفل باحترام تلك التعاملات الدوليـة، وظهـر الدور الإقليـمي للمنظمــات الدوليـة لتتمسلمــات وأبجديـات في 

روبي ودول الحـقوق، وتم استعراض عيـنات من هذه المنظمــات مثل منظمة الدول الأمريـكيـة والاتحاد الأو

مــايـة حـقوق حمنهـا في  المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربيـة، وتأكيـد دور كل

 الإنسان.

 نشأة المنظمــات الإقليمية وتطور مفهومها:

أشكال التنظيـم  هـناك عدة تعريـفات لمفهوم الإقليمية تستند إلى أن المنظمــات الإقليمية تعد شكلاً من

متعلقة بحفظ السلم ور الالدولي بوجه عام لذلك، فقد أقر ميـثاق هيئة الأمم قيـام تنظيـمــات إقليمية تعالج الأم

 ومبادئهـا. والأمن الدوليـيـن مــا دامت هذه المنظمــات الإقليمية يـلتزم نشاطهـا مقاصد الأمم المتحدة

وترجع نشأة المنظمــات الإقليمية إلى فكرةٍ وردت في المؤتمر الدولي اعتبرت هذه المنظمــات امتداداً 

ن قيـامهـا معالجة المسائل والمشاكل المشتركة بيـن الدول واتخاذ لهذا النوع من المؤتمرات، وكان الهـدف م

القرارات الاجتمــاعيـة بخصوص العديـد من الأمور الدوليـة، حيـث تقوم بالبحث عن مواقف من الدول 

المشاركة من أجل القيـام بالممــارسات الفعليـة، إلاا أنا هذه المؤتمرات لم تفرض إرادةً خارجيـة، وهـذه 

منظمــات حصلت على إرادةٍ ذاتيـة مستقلة من الدول الأعضاء بالإضافة إلى سكرتاريـة مستقلة، ومجموعة ال

من القرارات، بالإضافة إلى مجموعةٍ من الأشخاص ومن خلال أجهـزةٍ مكونةٍ من أشخاص أخريـن غيـر 

ن الدوليـيـن، وامتلكت المنظمــات ممثليـن للدول وتتمثل في )الإدارة المدنيـة للمنظمة الدوليـة( أو الموظفيـ

 .30سلطات ذاتيـة ناتجة عن تفويـض حـقيـقي من الدول

ام منظمــات أو من ميـثاق الأمم المتحدة على أنه ليـس في هذا الميـثاق مــا يـحول دون قيـ ٥٢تنص المــادة 

ليمية لحـقوق الإنسان قد اتفاقيات إقوكالات إقليمية، كمــا أن الجمعيـة العامة للأمم المتحدة أكدت على أهـميـة ع

علي ضوء .و١٩٨٤الصادر بتاريـخ ديـسمبر ١٦وحريـاته الأساسيـة طبقا لأحد قراراتهـا وهـو القرار رقـم 

قليمية في التبلور ذلك تم إنشاء منظمــات تعني بحـقوق الإنسان وحريـاته الأساسيـة، وأخذت فكرة المنظمــات الإ

 .١٩٥٤الميـة الثانيـة وقيـام الأمم المتحدة عام منذ انتهـاء الحرب الع
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والنمط الإقليـمي لحمــايـة حـقوق الإنسان في وقتنا الراهـن يـساهـم بفعاليـة أكبر في تنفيـذ المهـام المحددة كون 

 الشكل الإقليـمي لحمــايـة حـقوق الإنسان يـسمح بمراعاة خصوصيـة هذه المنظمة أو المشاركيـن في العلاقات

 .31الدوليـة وتطويـر آليـاتهـا 

 حـقوق الإنسان في مواثيق المنظمــات الإقليمية:

الطبيـعي  إن الحديـث عن حـقوق الإنسان في أصولهـا الفلسفيـة يـطول ويـتشعب، فهي من أسس القانون

لمعاصرة يـعود إلى والشرائع السمــاويـة والفكر السيـاسي بشكل عام، ولكن الحديـث عنهـا في الوثائق الدوليـة ا

ي مناحٍ عديـدة موعد صدور "الإعلان العالمي لحـقوق الإنسان"، ولعل أهـميـة هذا الإعلان تتمثل ف 1948العام 

 منهـا:

لعالمي ذاته لأنه أول وثيـقة دوليـة جامعة يـصادق عليها المجتمع الدولي وتتضمن الحـقوق في الإعلان ا- 

 جوز التصرف بهـا ولا التنازل عنهـا.الإنسانيـة الأساسيـة التي لا يـ

يـعيـة عديـدة على الصعيـد الوطني للدول، فمعظم الدساتيـر الصادرة عن الدول التي في مناحٍ تشر- 

لأولي التزامــا أو تعدلت )الدساتيـر( بعد هذا العام تضمنت في مقدمتهـا أو موادهـا ا ١٩٤٨استقلت بعد العام 

 مــادهـا في صلب التشريـعات الداخليـة لهـذه الدول.باحترام حـقوق الإنسان واعت

ل ي مناحٍ تشريـعيـة أو اجتهـاديـة أخري في القانون الدولي، ذلك لأن هذا الإعلان كان ولا يـزاف-  

ل لا الحصر: القانون المرجع القانوني لعدد كبيـر من الاتفاقيات أو المعاهـدات الدوليـة، ومنهـا على سبيـل المثا

والاقتصاديـة  وشرعتا الحـقوق المدنيـة والسيـاسيـة ١٩٤٩اني الدولي المتمثال باتفاقيات جنيـف للعام الإنس

عة أو تركاز على وجميـع المعاهـدات الدوليـة الأخرى التي تتناول هذه الحـقوق مجتم ١٩٦٦والاجتمــاعية للعام 

 إحداهـا كحـقوق الطفل والمرأة والحريات السيـاسية.

ميـركيـة أو دول الاتحاد ناح إقليمية دوليـة كالمنظمــات الإقليمية الجغرافيـة مثل منظمة الدول الأوفي م-  

ة، والمنظمــات أو الأوروبي أو منظمة الوحدة الإفريقية، والمنظمــات الإقليمية القوميـة كجامعة الدول العربيـ

 واهـمــا.الوكالات المتخصصة مثل اليـونسكو ومنظمة العمل الدوليـة وس

قع سواء فوضع حـقوق الإنسان في المنظمــات الإقليمية الدوليـة ومراقبة تطبيـقهـا على أرض الوا

ساتهـا في ضوء بالنسبة لانطلاقة هذه الحـقوق كمــا نصت عليها دساتيـر هذه المنظمــات، أو بالنسبة لممــار

 ي يـجب أن تكون شاملة حاسمة.الحيـاة السيـاسيـة والاجتمــاعية أو بالنسبة لجزأتها الت
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مــات هي: جامعة تعد أهـم المنظمــات الدوليـة الإقليمية العاملة في المجتمع العالمي المعاصر أربع منظ

 الدول العربيـة، منظمة الدول الأمريـكيـة، الاتحاد الأوروبي ومنظمة الاتحاد الإفريـقي.

لمتعلقة ايـتناول مجموعة الحـقوق الشخصيـة  ١٩٤٨كان مفهوم حـقوق الإنسان الذي انطلق منذ العام 

لثالث في الأمم المتحدة ابالإنسان الفرد الشخصيـة والمدنيـة والسيـاسيـة، إلاا أن العضويـة المتزايـدة لدول العالم 

أو  تطاعت أن تنقلوالتوجهـات التي فرضتهـا هذه الدول، من خلال أكثريـتهـا التلقائيـة في الجمعيـة العامة، اس

 ً من الإعلان  ترتقي بهـذه الحـقوق من مستواهـا الإنساني الفردي إلى المستوي الاجتمــاعي الشعبي انطلاقا

ر هذا المفهوم وتكثار حتى يـشمل الشعوب ولم يـعد مقتصراً على الأف  راد.العالمي ذاته، وبذلك تطوا

مجتمع من دون التطور من الفرد إلى الولعل مثلاً واحداً يـمكن أن يـلقي الضوء على كيـفيـة حدوث هذا 

ن "لكل شخص من الإعلان العالمي لحـقوق الإنسان على أ ٢١أن يـكون الوحيـد في هذا الإطار: نصت المــادة 

 ـة "حـق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إمــا مباشرة أو بواسطة ممثليـن يـختارهـم بحري

ن ذاته أن "لكل فرد واجبات إزاء الجمــاعة التي فيـهـا وحدهـا يـمكن من الإعلا ٢٩كمــا نصت المــادة 

أن تنمو شخصيـته النمو الحر الكامل"، وعلى أساس هـاتيـن المــادتيـن صدرت أحكام تطويـريـة في كل من 

جتمــاعية "الشرعيـة الدوليـة للحـقوق السيـاسيـة والمدنيـة" و "الشرعيـة الدوليـة للحـقوق الاقتصاديـة والا

، وهـاتان الشرعتان تمثلان اليـوم أهـم المصادر المباشرة والملزمة في القانون الدولي ١٩٦٦والثقافيـة في العام 

 .32 تصديـق من دول مختلفة ١٢٥ولاسيـمــا بعد أن حظيـتا بأكثر من 

ة في  ولجميـع-   تقريـر مركزهـا الشعوب حـق تقريـر مصيـرهـا بنفسهـا. وهى، بمتقضي هذا الحـق، حرا

ة في السعي إلى تحـقيـق إنمــائهـا الاقتصادي والاجتمــاعي والثقافي، ولجميـ ع الشعوب، سعيـاً السيـاسي، وحرا

ف الحرا بثرواتهـا ومواردهـا الطبيـعيـة من دون إخلال بأي ال تزامــات منبثقة وراء أهـدافهـا الخاصة، التصرا

تبادلة ومبادئ لي القائم على قاعدة المساواة بيـن الشعوب والمنفعة الممن مقتضيـات التعاون الاقتصادي الدو

 القانون الدولي.
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ولا يـجوز، في أي حال أو أي ظرف كان، حرمــان أي شعب من أسباب عيـشه الخاصة، وعلى الدول التي  

ً لأحكام أبرمت هـاتيـن الشرعتيـن الدوليـتيـن أن تعمل على تحـقيـق وإنجاز الحـق في تقريـر الم صيـر وفقا

 33القانون الدولي.

نه الإعلان وهـكذا نري أن اللغة الجديـدة في حـقوق الإنسان انطلقت من المفهوم الفردي الذي تحدث ع

لعام المرتبط العالمي ولكنهـا لم تقف عنده وإنمــا تناولت حـقوق الشعب الإنسانيـة في وجهـهـا المجتمعي ا

 ب وتحـقيـق العدل الدولي.بالتحرر والمساواة بيـن الشعو

وهـكذا أيـضاً أدرجت تحت العناويـن الرحبة لحـقوق الإنسان بنود جديـدة بدأت مع الستيـنات وكانت 

ملازمة لحريـة الشعوب وكرامتهـا وسيـادتهـا، ومن هذه البنود المنبثقة من حـقوق الإنسان في لغتهـا الجديـدة: 

تقريـر المصيـر، وحـق سيـادة الشعب على مقداراته وثرواته الوطنيـة،  الحـق في المساواة بيـن الشعوب، وحـق

وحـق التنميـة، وحـق السكن اللائق وحـق الأقليـات والشعوب الأصليـة وحـق العمــال الوافديـن وغيرهم، 

الحـقوق:  واستناداً لكل ذلك فأننا عندمــا نتحدث عن حـقوق الإنسان فالمقصود هـو الوجهـان المتكاملان لهـذه

الأول الذي صدر في نهـايـة الأربعيـنات والذي ركاز على اللغة الأصليـة أي المفهوم الفردي لهـذه الحـقوق 

لة لحـقوق الفرد أي الحـقوق العائدة  والثاني الذي بدأ يـصدر في الستيـنات والذي يـمثال اللغة الجديـدة المكما

 34مل.للشعوب وسيـادتهـا وكرامتهـا وتحررهـا الكا

 العلاقات الخارجية للمنظمــات الإقليمية ودورها في حمــاية حـقوق الإنسان:

هـور ظيـعتبر التنظيـم الإقليـمي إحدى السمــات المميـزة للمجتمع الدولي المعاصر، خاصة بعد 

د نص ولق المنظمــات والأجهـزة التي تهـدف إلى تحـقيـق الوحدة الإقليمية لصالح أعضاء هذه المنظمــات

الإقليمية ومنظمة  الفصل الثامن من ميـثاق الأمـم المتحدة على القواعد الخاصة بأحكام التعاون بيـن المنظمــات

من الدوليـيـن الأمم المتحدة وتسعي هذه المنظمــات في عملهـا إلى معالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلام والأ

لمتحدة وتسعي اهـا متلائمــا مع أهـداف ومبادئ منظمة الأمم وأن يـكون العمل فيـهـا صالحًا ومناسباً ونشاط

 هذه المنظمــات في عملهـا إلى معالجة الأمور بحفظ السلم والأمن الدوليـيـن.

 أمثلة للمنظمــات الإقليمية المهتمة بحـقوق الإنسان:

ة  ١٩٩٣م كان من المنتظر، ولا سيـمــا بعد مؤتمر فيـيـنا الدولي لحـقوق الإنسان في العا أن تتسع هـوا

الانقسام بيـن دول الشمــال الغني ودول الجنوب الفقيـر حول حـقوق الإنسان، فالشمــال يـركاز على الوجه 

هـا الإعلان العالمي لحـقوق الإنسان في  الفردي لحـقوق الإنسان كمــا ظهـر من خلال المواد الثلاثيـن التي ضمَّ
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لتوضيـح نستعرض عيـنات من هذه المنظمــات ونري مدي اهـتمــام كل .ومن أجل المزيـد من ا١٩٤٨العام 

 منهـا بالمسألة المطروحة.

 منظمة الدول الأميـركيـة:-أ 

ان ثم ، علي إصدار الإعلان الأميـركي لواجبات وحـقوق الإنس١٩٤٨أكدت هذه المنظمة، منذ العام 

 ، وفي هذه الشرعيـة:١٩٦٩أردفته بالشرعية الأميـركيـة لحـقوق الإنسان في العام 

علان حـقوق الإنسان المقررة للفرد "الشخصيـة والمدنيـة والسيـاسيـة" بمــا يـنسجم كليـا مع الإ التأكيـد على- 

 العالمي لحـقوق الإنسان.

 ـركيـة لحـقوق الإنسان.التأكيـد على إنشاء المحكمة الأمي-

 شق الفردي بشكل عام.التأكيـد على ال- 

ً جديـداً حيـث أضيـف بروتوكول خاص إلى هذه الشرعية  ١٩٨٨العام إلاا أن  شهـد تطوراً نوعيـا

وأهـميـة هذا البروتوكول أنه تضمن بعض النواحي الاجتمــاعية التي تتعلق بحريـة العمل والنقابات والضمــان 

 .35الاجتمــاعي وتوفيـر الأمن الغذائي والتعليـم

التي لحظتهـا  ي التوقيـع على هذه الوثائق وفي التزامهـا جميـع البنودوقد شاركت الولايـات المتحدة ف

 لأقويـاء(.تحت طائلة العقوبات الدوليـة المناسبة )مع أن هذه العقوبات لم تستطع أن تشق طريـقهـا إلى ا

لاختراقات م تعالج اكمــا تقدم إلا أنهـا ل ١٩٤٨وعلى رغم الحظ لهـذه المنظمة البنود التي تعود إلى العام 

 التي يـمكن أن يـتسلل إليـهـا هذا الفريـق أو ذاك.

ً على المحكمة الأميـركيـة لحـقوق الإ نسان: ومــا يـنطبق على الشرعة وأحكامهـا يـنطبق أيـضا

ة ا إلى الهيـئات الدوليـفكلاهـمــا لم يـتح له مجال التطبيـق السليـم ولا التفعيـل الدائم، وقد سبق أن رفعت شكواهـ

ـهـا، وهـذه الدولة دون طائل، فالمشكلة تتمثل في إطار منظمة إقليمية تسلم قيـادتهـا الكاملة إلى دولة واحدة في

رار الذيـن تنظر إلى مصالحهـا قبل مصالح الأخرين وفوقهـا، وتبقي مسألة حـقوق الإنسان منوطة بصانعي الق

 مختصرة ونادرة. يـغيـبونهـا مرارًا، وإن اضطروا إلى لحظهـا في أوقات

استجاب للغة الجديـدة في الحـقوق الإنسانيـة كمــا تقدم، إلاا أن المفهوم  ١٩٨٨ومع أن بروتوكول العام 

 .(36)الأميـركي العام لحـقوق الإنسان طغي على الدول الأخرى من أميـركا اللاتيـنيـة. 
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 الاتحاد الأوروبي:-ب 

يـرة لحـقوق سان فان الاتحاد الأوروبي أصدر أيـضًا شرعته الشهوعلى غرار الشرعة الأميـركيـة لحـقوق الإن

قاً إنسانيـة ثم ألحـق بهـا بروتوكولات متعددة تكمل أحكامهـا وتلحظ حـقو 1950الإنسان الأوروبي في العام 

لحـقوق  لأوروبيـةاجديـدة أو آليـات جديـدة لصيـانة هذه الحـقوق، كذلك فإن الدول الأوروبيـة استحدثت المحكمة 

 الإنسان وهى من المؤسسات القضائيـة الفاعلة في هذا المجال.

ع التشريـعات وبمــا أن هذه الشرعة الأوروبيـة وآليـاتهـا المتعددة قد صدرت جميـعهـا بمــا يـتفق م

إحداهـا ي هيـمنة الداخليـة لمعظم الدول الأوروبيـة في هذا الصدد، وبمــا أن الدول الأوروبيـة نفسهـا لا تخش

يـة بعد الحرب الذي رعي تكريـساً نهـائيـاً للحدود الأوروب ١٩٧٥على الأخرى ولاسيـمــا بعد اتفاق هـلسنكي 

دني وحضاري العالميـة الثانيـة من دون هـواجس ولا مطامع، وبمــا أن هذه الدول تندرج في مستوي متجانس م

وليـتهـا ت الشرعة الأوروبيـة لحـقوق الإنسان بشموسيـاسي وهى كلهـا ذات مــأثورات متعاطفة، لذلك كان

لحظت معظم  الموضوعيـة ذات أثر بارز في العلاقات الدوليـة والاستقرار الدولي لاسيـمــا وأن هذه الشرعة

 الحـقوق الاجتمــاعية الإنسانيـة واعترفت بهـا وشجعت على تحـقيـقهـا.

في تقريـر المصيـر والتنميـة وحـقوق الأقليات  وبالأخص الحـق في المساواة بيـن الشعوب والحـق

الشرعة الأوروبيـة الاجتمــاعية التي  ١٩٦١ومــا إليـهـا، هذا مع العلم أن الدول الأوروبيـة أصدرت في العام 

 .37أكدت على حريـة اختيـار العمل وحمــايـة الصحة والمساعدات الاجتمــاعية ومــا إليـهـا

 ي:دول المؤتمر الإسلام-ج 

دف إلى تعزيـز دولة إسلاميـة، وتهـ ٥٠، وتضم أكثر من ١٩٦٩أنشأت هذه المنظمة الإقليمية الدوليـة في العام 

 وتطويـر التضامن الإسلامي في الشئون الاقتصاديـة والاجتمــاعية والثقافيـة والسيـاسيـة.

 ومن مبادئهـا العامة:

 حترام الحـق في تقريـر المصيـر المساواة الشاملة بيـن أعضائهـاا- 

 دم التدخل في شؤون الدول الداخليـة واحترام سيـادتهـا.ع- 
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 اعتمــاد الوسائل السلميـة لحل النزاعات من دون استخدام القوة ولا التهـديـد بهـا.- 

ع طارئ إنمــا تحالفاً ظرفيـا ولا مجرد تجما وبذلك يـلاحظ المراقب أن دول المؤتمر الإسلامي لا يـشكل 

ـدنا فقط بالبيـان هي منظمة إقليمية دائمة لهـا آليـاتهـا وأنظمتهـا وضوابطهـا القانونيـة الأخرى، وإذا استشه

 ، نلاحظ:1997الأخيـر الذي أصدرته دول المؤتمر الإسلامي في قمة طهـران الأخيـرة 

على ضرورة التصدي الفعلي والفاعل للسيـاسة الإسرائيـليـة بقدر مــا تمثال  أن دول المؤتمر الإسلامي ركَّزت- 

الإقرار بالحـق في تقريـر المصيـر والعمل على تحـقيـقه بأي أسلوب -نمــاذج صارخة عن إرهـاب الدولة. 

 وجهـد.

ً عن الإسلام السيـاسي إلى الخارج وقيـام تفاهـم وتفاعل مع الث-  قافات والأديـان نقل صورة أكثر وضوحا

 الأخرى.

تأكيـد الأهـداف والمبادئ وتأيـيـد إعلان القاهـرة بشأن حـقوق الإنسان في الإسلام ولاسيـمــا فيـمــا يـتعلق - 

 بالاحترام الكامل للمرأة في المجتمع المسلم.

تي يـمكن لهـا أن وهـكذا فان دول المؤتمر الإسلامي حريـصة على إنجاح لقاءاتهـا عبر الجوامع المشتركة ال

د وتوطاد بدلاً من أن تفرق وتهـداد، وكان من الطبيـعي ولا يـزال أن تهـتم هذه الدول بالحـقوق التي تتعلق  توحا

 بتحرر شعوبهـا وتحـقيـق كرامتهـا وتقريـر مصيـرهـا.

 منظمة الوحدة الإفريقية:-د 

تدعو، في بيـاناتهـا،  ١٩٥٨ابتداء من العام سبق إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية لقاءات إفريقية متعاقبة 

إلى تقريـر المصيـر وتحريـر الشعوب الإفريقية ومناهـضة سيـاسة التميـيـز العنصري، وهي كلهـا جزء لا 

بيـانهـا بل قرارهـا الذي شكل  ١٩٦٤يـتجزأ من حـقوق الإنسان، وأصدرت منظمة الوحدة الإفريقية في العام 

فاح الإفريـقي من أجل التحرر والاستقلال والسيـادة، ثم أصدرت المنظمة الشرعة الإفريقية قاموسًا متكاملًا للك

 .١٩٨١لحـقوق الإنسان والشعوب في العام 

والواقع أن هذه الشرعة تمثل انطلاقة متقدمة في فهـم حـقوق الإنسان في وجهيـهـا الفردي والشعبي، 

كذلك واجباته( بمــا يـتلاءم ويـنسجم مع الإعلان العالمي فهي تحرص في مواد عديـدة على حـقوق الفرد )و

سة للشعوب الإفريقية بمــا ١٩٤٨لحـقوق الإنسان للعام  ، وتحرص الشرعة الإفريقية كذلك على الحـقوق المكرا

في ذلك حـقهـم في تقريـر المصيـر والعيـش بكرامة وبسلام وفي بيـئة مناسبة، وكذلك ركزت الشرعة الإفريقية 

 ى ضرورة سيـادة الشعوب على ثرواتهـا الوطنيـة وأنظمتهـا السيـاسيـة ووحدتهـا الإقليمية في آن معاً.عل

والشرعية الإفريقية لحـقوق الإنسان والشعوب حاولت أن تخاطب المواطن الإفريـقي في أهـم حـقوقه 

س كرامة الشعوب الإفريقية بعد قرون ط ويـلة من الاستعباد الجسدي وواجباته أيـضًا كمــا أرادت أن تكرا

 .والسيـاسي والاقتصادي
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ة وسيـاسيـة وعلي رغم أن بنود هذه الشرعة الإفريقية لم تبصر النور بكاملهـا لأسباب عديـدة موضوعيـ

حـقوق الإنسان في  واقتصاديـة وغيـرهـا، فإن أهـميـتهـا تبقي في كونهـا مرشداً ذا مرجعيـة راقيـة للتعبيـر عن

 التقليـديـة الفرديـة والمجتمعيـة.لغتيـهـا 

 جامعة الدول العربيـة:-هــ 

أي قبل صدور الإعلان العالمي لحـقوق الإنسان، ولهذا فإن دستورهـا  ١٩٤٥أنشأت كمنظمة إقليمية في العام 

كان  جاء خاليـا من أيـة إشارة إلى حـقوق الإنسان مع أنه تضمن التزامــا واضحًا بمبادئ الأمم المتحدة وإذا

عذر الجامعة العربيـة مقبولًا في تاريخ إنشائهـا إلاا أنه لم يـعد مقبولًا بعد ذلك التاريـخ، وفي الوقت الذي صدرت 

تشريعات أميـركيـة وأوروبيـة وإفريقية لحـقوق الإنسان؛ فإن الجامعة العربيـة لم تصدر بيـاناً واحداً ولا قرارًا 

ـقوق الإنسان العربي. هـناك بعض التشريـعات الوطنيـة التي تلزم الدول ولا حتى توصيـة تشيـر فيـهـا إلى ح

عن  ١٩٦٦العربيـة نفسهـا بهـا في أمور تتعلق أو تنبثق عن حـقوق الإنسان كالشرعتيـن الصادرتيـن في العام 

حـقوق  الحـقوق السيـاسيـة والاقتصاديـة، إلا أن جامعة الدول العربيـة لم تصدر أي نص عربي يـتحدث عن

 .38الإنسان العربي

م، فحـقوق بالنسبة للجامعة حصل كذلك بالنسبة لمؤتمرات القمة العربيـة منذ منتصف الستيـنات وحتى اليـو

ان هذا الإنسان العربي لم تدخل في أي بيـان ولا إعلان ولا توصيـة صادرة عن مؤتمر قمة عربي، وإذا ك

مر قد يتعدى بيـعة الحكم العربي وسلوكيـاته المعروفة، فإن الأالإغفال العربي لحـقوق الإنسان مرداه إلى ط

 ضميـر الحاكم نفسه إلى الضوابط الدستوريـة التي ترعي هذه السلوكيـة. 

 النتائج 

  ن خلال محرية الرأي والتعبير من خلال الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة حرية الرأي والتعبير

 طبق ما يضبطه القانون . حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح

 .حرية الرأي والتعبير من خلال الاعلام 

 .حرية الرأي والتعبيرمن خلال الطباعه والنشر 

 حرية الرأي والتعبيرمن خلال حرية الفكر والصحافة والنشر والاجتماع وتاسيس الجمعيات . 

 التوصيات

  ودورها في تنمية الوطن.العمل علي زيادة الوعي المجتمعي باهمية حرية الرأي والتعبير 

 .العمل علي تحضير ورش وندوات تثقيفية بحقوق وواجبات المواطنة 

 بين عمل ندوات ثقافية في الجامعة لتوعية الشباب بحدود حرية الرأي والتعبير والفرق بينها و

 الفوضي.

                                                 

(38)
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